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126855 ‐ تقسيم القانونيين العقود إل متوبة وشفهية تقسيم صحيح عند الفقهاء

السؤال

درست ف مادة القانون أن العقود نوعان : عقود متوبة ، وعقود شفوية ، أو عن طريق المشافهة ، فهل لهذين العقدين أصل

ف الدين الإسلام ؟ أرجو الإجابة ف ضوء التاب والسنة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تقسيم العقود إل عقود متوبة وعقود شفهية تقسيم صحيح المضمون ، فالعقد – من هذه الحيثية ‐ إما أن ينعقد بالإيجاب

والقبول الشفهيين من غير كتابة ، وهذا هو العقد الشفه . وإما أن يزيد المتعاقدان العقد توثيقا بتابته وتدوين بنوده وشروطه

، وهذا هو العقد المتوب.

به ف ه سبحانه وتعالذلك بما أمر ال تابة ، وكان أصل استدلالهم عله حول توثيق العقود باللم فقهاؤنا رحمهم الوقد ت

كتابه الريم من كتابة الديون – سواء كانت ف عقد قرض محض أو بيع إل أجل ‐ فقال عز وجل : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا

تَدَاينْتُم بِدَين الَ اجل مسم فَاكتُبوه ولْيتُب بينَم ) البقرة/282.

كما استدلوا عل ذلك بما فعله النب صل اله عليه وسلم مع العدَّاء بن خالد ، فقد روى الترمذي ف باب ما جاء ف كتابة

ل هتَبا كتَابكَ كقْرِىا ذَةَ : اوه ندِ بخَال نب دَّاءالْع الشروط ، حديث رقم : (1216) عن عبد المجيد بن وهب قال : ( قال ل

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ قَال : قُلْت : بلَ . فَاخْرج ل كتَابا : هذَا ما اشْتَرى الْعدَّاء بن خَالدِ بن هوذَةَ من محمدٍ

( ملسالْم ملسالْم عيثَةَ ، ببخ لَةَ ، وغَائ و ، اءد  ، ًةما ودًا ابع نْهى ماشْتَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

" المهذب " (4/2094) : ما أرى بهذا الإسناد بأسا . وقال الحافظ ابن حجر ف " ف قال الترمذي : حسن غريب . وقال الذهب

فتح الباري " (12/367) : إسناده حسن وله طرق . وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي ".

كما يمن التوسع ف الاستدلال عل أصل كتابة العقود ف السنة النبوية بما ورد من كتب النب صل اله عليه وسلم

المعاهدات مع قريش وغيرهم ، وكتب عقود الصلح والأمان ، وكتب أيضا صل اله عليه وسلم ما أعط لبعض أمراء

الأعراب من القطائع العظيمة ونحو ذلك من كتبه صل اله عليه وسلم .

يقول الدكتور مصطف الزرقا رحمه اله :
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" النطق باللسان ليس طريقا حتمية لظهور الإرادة العقدية بصورة جازمة ف النظر الفقه ، بل النطق هو الأصل ف البيان ،

ولن قد تقوم مقامه كل وسيلة أخرى اختيارية أو اضطرارية مما يمن أن تعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرا كافيا مفيدا .

وعل هذا أقر الفقهاء أنه يقوم مقام النطق ف الإيجاب والقبول إحدى وسائل ثلاث أخرى ، وه : التابة ، وإشارة الأخرس ,

.انته " والتعاط

" المدخل الفقه العام " (ص/411)

وقد ذكر الفقهاء لتوثيق العقود منافع وفوائد من أوجه كثيرة ، منها :

1- صيانة الأموال ، وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها .

2- قطع المنازعة ، فإن الوثيقة تصير حما بين المتعاملين ، ويرجعان إليها عند المنازعة ، فتون سببا لتسين الفتنة ، ولا

يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن تخرج الوثيقة وتشهد الشهود عليه بذلك ، فينفضح أمره بين الناس .

3- التحرز عن العقود الفاسدة ؛ لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إل الأسباب المفسدة للعقد ، ليتحرزا عنها ، فيحملهما الاتب

عل ذلك إذا رجعا إليه ليتب .

الوثيقة لا يبق المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل ، فإذا رجعا إل 4- رفع الارتياب ، فقد يشتبه عل

لواحد منهما ريبة .

انظر: " الموسوعة الفقهية " (14/135)

والحاصل : أن توثيق العقود بالتابة ركن من أركان نظرية العقود ف الشريعة الإسلامية ، اقتض ذلك من الفقهاء المعاصرين

والمختصين بالقانون تقسيم العقود من هذه الحيثية إل عقود متوبة وعقود شفهية ، وهو تقسيم صحيح المضمون من هذا

الاعتبار : التابة من عدمه ، وإن كانت التابة وصفا لا يتعلق بالعقد ذاته ، وإنما بإحدى عوارض العقد ، ولن التقسيم

بالعارض الأساس أو الثانوي تقسيم صحيح . 

وللتوسع يمن مراجعة كتاب : " المدخل الفقه العام " (ص/631) فقد ذكر تصنيف العقود  بأنواعها المختلفة ، وإن كان لم

يذكر هذا التقسيم : عقود متوبة ، وعقود شفهية ، كما يمن مراجعة بحث ف مجلة الجامعة الإسلامية ، العدد/110، بعنوان:

. ه الحجيلة العربية السعودية، للدكتور عبد الالممل كتابة العدل ولاية التوثيق ف

كما يمن ف موقعنا مراجعة الجواب رقم : (364)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/364
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واله أعلم . 


